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طارق الشميمري لـ«الأنباء»: دول مجلس التعاون قطعت 
شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري 

والأحكام تصدر خلال فترة لا تتجاوز ١٠٠ يوم

زينة فتحي زريق

ظهرت فكرة إنشاء مركز 
التحكيــم التجــاري لــدول 
مجلــس التعاون فــي العام 
١٩٨٣، أي بعــد ســنتين مــن 
التعاون  تأســيس مجلــس 
الخليجي، فيما أقر قادة دول 
التعــاون الخليجي  مجلس 
إقامة المركز واعتماد نظامه 
فــي قمة الريــاض الـ ١٤ في 
ديسمبر ١٩٩٣، بعد إطلاعهم 
علــى مذكرة الأمانــة العامة 
بشأنه وعلى توصية لجنة 
التعاون التجاري، ومباركة 
وزراء العدل بدول المجلس.

وتمت المصادقة على لائحة 
إجراءات التحكيم من جانب 
لجنة التعاون التجاري في 
الرياض بتاريخ ١٦ نوفمبر 
١٩٩٤، ثــم أجريــت بعــض 
التعديــلات وتمت المصادقة 
عليهــا مــن جانــب لجنــة 
التعاون التجاري في مدينة 
العين بدولــة الإمارات في ٥ 

أكتوبر ١٩٩٩.
المركــز مهامــه  وباشــر 
بشــكل فعلــي فــي مــارس 
١٩٩٥ انطلاقــا من البحرين، 
ويعتبر المركز جهازا قضائيا 
إقليميا مســتقلا  تحكيميــا 
عن دول المجلس الســت بما 
فيهــا دولــة المقــر، ويتمتع 
بشــخصية قانونيــة قائمة 
إداري  بذاتهــا وباســتقلال 
ومالي وفني، وهو أحد أجهزة 

مجلس التعاون.
ويختص المركز بالنظر 
في المنازعات التجارية بين 
مواطني دول مجلس التعاون 
أو بينهم وبين الغير سواء 
كانوا أشــخاصا طبيعيين 
أومعنويــين، والمنازعــات 
التجارية الناشئة عن تنفيذ 
أحكام الاتفاقية الاقتصادية 
والقرارات الصادرة تنفيذا 
لها، إذا اتفق الطرفان كتابة 
في العقد أو في اتفاق لاحق 
علــى التحكيــم فــي إطار 

المركز.
وأكد الأمــين العام لمركز 
التحكيم التجاري لمجلس دول 
التعاون الخليجي ـ دار القرار 
طارق الشميمري ان التحكيم 
التجاري هو أحد الوســائل 
البديلة لتســوية المنازعات 
التجارية بعيدا عن المحاكم، 
ووصفه ـ في حوار خاص مع 
«الأنباء» ـ انه قضاء خاص 
يفصل في المنازعات التجارية 
بــين الأشــخاص الطبيعيين 
أو الاعتباريين أو الشــركات 
والمؤسســات أو الأجهــزة 
الحكومية، وذلك بواســطة 
محكــم أو محكمــين يتفــق 
أطراف المنازعة على تعيينهم 
للفصل في النزاع وفقا لاتفاق 
تحكيم منصوص وموثق بين 

الطرفين المتعاقدين.
وأضــاف الشــميمري ان 
مركــز التحكيــم الخليجــي 
يدير الفصل فــي المنازعات 
التي تتولاها هيئات التحكيم 
وفقا لقواعد التحكيم المعمول 
بها في المركز عبر سكرتارية 
التحكيم والتي تعمل  هيئة 
تحت إشــراف الأمــين العام 

وتتبعه إداريا.
كمــا يوفــر المركــز كل 
التسهيلات والمساعدات لإقامة 
جلسات التحكيم سواء كان 
مؤسسيا عبر شرط التحكيم 
للمركــز أو بطلــب الأطراف 
لعقد جلسات التحكيم الحر 
تحت إشراف المركز وتشمل 
التسهيلات والمساعدات توفير 
القاعــات والقيــام بأعمــال 
السكرتارية والترجمة وحفظ 
المستندات وأوراق التحكيم، 
فيمــا يقوم المركــز بتنظيم 
المؤتمرات والندوات والبرامج 
التدريبيــة الخاصة بتأهيل 
وإعداد المحكمــين والخبراء 
المتخصصين، كل في مجاله 
لينضموا لجــدول المحكمين 
والخبــراء بالمركــز، وأخيرا 
إبــرام العقــود والاتفاقيات 
ومذكــرات التفاهــم مع عدد 
من المؤسســات البارزة في 

مركز تحكيم تجاري ليكون 
وفق المعايير الدولية.

مكتب تمثيل في الكويت

كما اشار الشميمري إلى 

ونقابة المحامــين، وجمعية 
المحاســبين - مركز الكويت 

للتحكيم التجاري.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
الشــميمري ان لــدى المركز 

خصوصــا إذا كان تحكيمــا 
دوليا ويحتاج لسفر وتذاكر 
وحجوزات فنــدق وغيرها، 
فهو يسهم في خفض الكلفة 
لكن ليست الكلفة هي المحور 
بل مدى فاعلية ونجاح هذا 
النوع مقارنة مــع التحكيم 

التقليدي.
مستقبل التحكيم التجاري

وعن مســتقبل التحكيم 
التجاري في المنطقة، أشــار 
دول  ان  الــى  الشــميمري 
التعــاون الخليجي  مجلس 
قطعــت شــوطا كبيــرا في 
التحكيــم  بنــاء منظومــة 
التجاري، ومن أبرزها تشريع 
التحكيم وتطويرها  قوانين 
العديــد  بجانــب تأســيس 
من مراكــز التحكيم ســواء 
التابعة للغرف التجارية أو 
للهيئات القضائية بما فيها 
مركــز التحكيــم التجــاري 
لدول مجلس التعاون الذي 
يعتبر قانونا نافذا في قوانين 
دول مجلس التعاون بعد أن 
صادقــت عليه كل دولة، كل 
بحسب الأدوات الدستورية 
المتفق عليهــا، لكن مع ذلك 
فــلا زالت هنــاك العديد من 
التحديــات التــي تواجههــا 
منظومــة التحكيم التجاري 

الخليجي.
وتحدث عن أهم التحديات 
التي تواجه التحكيم التجاري 
الخليجــي والتي تتمثل في 
بطء تنفيذ أحكام المحكمين من 
قبل محاكم التنفيذ في الدول 
الأعضاء بمجلس التعاون، إذ 
كلنا يعلم ما تعانيه محاكم أو 
إدارات التنفيذ في دول مجلس 
التعاون، مشيرا الى ان وجود 
قضايا مكدسة تصل أحيانا 
إلى عشرات الآلاف تم الحكم 
فيها ولم يتم تنفيذها سيؤثر 
ســلبا على لجوء المستثمر 
الخليجــي أو الأجنبــي إلى 

التحكيم التجاري.
وقال ان من أبرز التحديات 
المتعلقــة بالجانــب  ايضــا 
التشــريعي والقصــور في 
التنظيم القانوني للتحكيم في 
بعض دول مجلس التعاون 
الخليجي التي مازال التحكيم 
يشــكل بابــا ضمــن قانون 
المرافعات المدنية والتجارية، 
مشــددا على ان هناك حاجة 
إلــى توفيــر بيئــة  ماســة 
تشريعية متطورة وحديثة 
في فض المنازعات التجارية 
والماليــة  والاســتثمارية 
تتماشى مع قانون (قواعد) 
النموذجــي  الأونيســترال 
الدولي  التجــاري  للتحكيم 
لعــام ١٩٨٥ المعدلة في العام 
٢٠١٣ مــن أجل إرســاء حالة 
من الاستقرار على منظومة 
التحكيــم الخليجيــة بمــا 
يسهم في جذب الاستثمارات 
الأجنبية لدول المجلس خاصة 
بعــد إطلاق مفهوم الســوق 

ان المركــز متواجد فعليا في 
الكويت عبر عدد من مذكرات 
التعــاون الثنائيــة منها مع 
وزارة العدل وإدارة الفتوى 
والتشريع بمجلس الوزراء، 

اعتمــادا متبــادلا بينه وبين 
الكويــت للتحكيــم  مركــز 
التجاري التابع لغرفة تجارة 
وصناعــة الكويت لخريجي 
برامــج المركزين التدريبية، 
ويمكن لخريجي هذه البرامج 
القيد في قائمة المحكمين في 

كلا المركزين.
إلــى ذلك، فقد  بالإضافة 
صدر القانون رقم ٧ لســنة 
٢٠١٣ بالموافقة على اتفاق بين 
الحكومــة الكويتية والمركز 
بشــأن فتــح مكتــب تمثيل 
للمركــز في الكويــت، وهو 
ضمن الخطــة المســتقبلية 
لتوســيع نشــاط المركز في 
جميع دول مجلس التعاون 

وليس في الكويت فقط.
واضاف الشــميمري ان 
لــدى المركز حاليا عددا من 
النزاعات التي بها أطراف من 
شركات كويتية أو شركات 
تابعــة لشــركات كويتية، 
وطبيعة ســرية الجلسات 
وهي الميزة التي يتميز بها 
التحكيــم كوســيلة بديلة 
لفض النزاعات لا تظهر هذا 
النشاط في القطاع التجاري 
الكويتي. وأفاد الأمين العام 
بــأن المركز ســجل ما يزيد 
عن ٨٢ مليون دولار كقيمة 
اجماليــة للمنازعــات التي 
اختص بالفصل فيها خلال 
العــام ٢٠٢١، فيمــا بلغــت 
نســب الأطراف السعودية 
منهــا نحــو ٥٠٪، وتعتبر 
نسبة ٥٠٪ نسبة شبه ثابتة 
للقضايا التي ينظرها المركز 
للأطراف السعودية بشكل 
سنوي من بدء أعمال المركز 
في شــهر مارس ١٩٩٥ إلى 

الآن.
وتابــع الأمــين العــام ان 
جائحــة «كورونــا» فرضت 
التحكيــم  إلــى  التحــول 
الإلكترونــي فــي العديد من 
مراكــز التحكيــم، وهــو ما 
دعا إلــى مراجعــة القوانين 
دول  فــي  والتشــريعات 
مجلس التعاون لتتواكب مع 
التطورات الحاصلة في هذا 
المجــال. واكد ان اللجوء الى 
التحكيم الالكتروني سيكون 
لــه دور في خفــض الكلفة 

الخليجية المشتركة.
الشــميمري ان  واوضح 
الثورة الصناعية ســاهمت 
فــي النمــو المتســارع فــي 
التجــارة والتبادل التجاري 
في جميع أنحاء العالم وتؤدي 
التنمية المالية والتجارية إلى 
الحاجة إلى معالجة سريعة 
للمنازعات دون اللجوء إلى 
تأخيــر التقاضــي وبالتالي 
يلجــأ الأطراف إلى التحكيم 
باعتبــاره الآليــة المفضلــة 
لتسوية المنازعات، ولقد قبلت 
اقتصادات العالم حقيقة أن 
التحكيم هو الآلية الرئيسية 
النزاعات، وشــجعت  لحــل 
الحــدود  عبــر  المعامــلات 
والعلاقات التجارية الثنائية 
الانتماءات بين الدول، ونظرا 
لأن التجارة العالمية تزيد من 
النزاعات التي أصبحت أمرا لا 
مفر منه، أصبحت الحاجة إلى 
حل سريع للقضايا الخلافية 

أمرا حتميا.
انــه تم الاعتراف  وقــال 
بالحاجة إلــى التحكيم على 
مستوى العالم ويوجد حاليا 
أكثر من ١٢٧ منظمة تحكيم 
في أكثر مــن ٦٥ دولة حول 

العالم.
وأضاف الامــين العام ان 
مركز التحكيم التجاري لدول 
التعــاون الخليجي  مجلس 
وقع علــى مذكــرات تعاون 
ثنائي مــع ٦٣ مركز تحكيم 
فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي وحول العالم.
ومن بين أفضل ١٩ مركزا 
للتحكيم، يوجد لدى المركز 
اتفاقيــات قائمة مع محكمة 
الدولــي،  لنــدن للتحكيــم 
وجمعية التحكيم الأميركية، 
ومعهد تحكيم غرفة التجارة 
فــي ســتوكهولم، ومركــز 
القاهرة الإقليمــي للتحكيم 
التجــاري الدولي، والمنظمة 
العالميــة للملكيــة الفكرية، 
ومؤسسة التحكيم الألمانية، 
الهندي للتحكيم،  والمجلس 
ومركــز كوالالمبور الإقليمي 

للتحكيم.
الذكاء الاصطناعي

واكد الشميمري ان الذكاء 
الاصطناعي ســيلعب دورا 
مهمــا للغايــة فــي عمليات 
حــل النزاعات المســتقبلية 
ومــن المتوقــع علــى نطاق 
فــي  التغييــر  أن  واســع 
العقدين المقبلين سيؤسس 
معاييــر وتوقعــات جديدة 
للمســتخدمين وسيشــهد 
المستخدمون المستقبليون 
للتحكيم الخطوط الفاصلة 
بين صانع القرار البشــري 
والعمليات الآلية وسيستمر 
المستخدمون في الحاجة إلى 
البشــري لضمان  التدخــل 
جودة صنع القرار والتطلع 
إلى المؤسســات للوفاء بهذا 
لــدى  وســيكون  الــدور، 
التكنولوجيا  المســتخدمين 
التــي تمكنهم مــن معالجة 
المتنازع  بيانات المشــكلات 
عليهــا بســرعة والحصول 
على أحكام يمكن التنبؤ بها 
بدقة ونصل إلى النقطة التي 
يتقاطع فيها ذكاء الإنســان 
والآلة ويمكن للمستخدمين 
اختيار برامج التحكيم التي 
تقدم مناهج مختلفة أو التي 
تكرر صانعي القرار البشري.

وقال ان التحكيم التجاري 
داخــل دول مجلس التعاون 
الخليجــي ســيظل يركــز 
النزاعــات المحتملــة  علــى 
بــين كيانــات دول مجلــس 
التعاون الخليجي وشركائها 
التجاريين وبعض الشركاء 
الرئيسيين لدول  التجاريين 
التعــاون الخليجي  مجلس 
هم المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية والإمارات 
العربيــة المتحــدة والمملكة 
العربيــة الســعودية وقطر 
وتركيــا والبرازيل وتايلند 
وفرنســا وإيطاليــا والهند 
واليابــان وكوريا الجنوبية 

وألمانيا والصين.

دار القرار

احدى اجتماعات المركز

مجــال التحكيم أو المرتبطة 
بعمل التحكيم على الصعيد 
الوطنــي والدولــي بهــدف 

التعاون وتبادل الخبرات.
أهم المميزات

وأشار الشميمري الى ان 
التحكيم أمــام المركز يتميز 
بالعديد من المميزات مقارنة 
بالقضاء التقليدي منها سرية 
المداولات بين أطراف النزاع 
وهيئــة التحكيــم، وتحكــم 
الأطــراف فــي الإجــراءات، 
وكذلك حرية الأطراف لاختيار 
الأشخاص الذين سيقومون 
بالفصل في النزاع والقانون 
الواجب التطبيق ومكان عقد 
الجلسات، والسرعة في فض 
المنازعة، فالأصل في إصدار 
أحــكام المركز هــو ١٠٠ يوم 
ولدى المركز عدد من الأحكام 
القياســية التــي أصدر فيها 
أحكام في فترات لم تتجاوز 

٥٠ يوما.
كما اكد الأمين العام اهمية 
الاحكام التي يصدرها المركز 
نظــرا لقابليتها للتنفيذ في 
دول مجلــس التعــاون ذلك 
أن لائحة إجراءات التحكيم 
للمركز والتي تمت المصادقة 
عليها في جميع دول مجلس 
التعاون تشير إلى أنه يكون 
الحكــم الصادر مــن الهيئة 
وفقا لهــذه الإجراءات ملزما 
ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ 
في الدول الأعضاء في مجلس 
التعــاون بعد الأمر بتنفيذه 
من قبــل الجهــة القضائية 

المختصة.
وعليه، فإن أحكام المركز 
نافذة في جميع دول مجلس 
التعاون كــون قواعد المركز 
(النظام واللائحة) مستمدة 
من أصل يعلو على القوانين 
لــدول المجلــس  الوطنيــة 
وقواعــده منشــأها اتفاقية 
إقليميــة بــين دول مجلــس 

التعاون.
واضــاف الشــميمري ان 
التوجه الحالي للكويت في 
إشهار عدد من مراكز التحكيم 
المتخصصــة سيســهم فــي 
تعزيز المنظومة الاستثمارية 
والقضائيــة الخليجية، كما 
سيســهم فــي نشــر ثقافــة 
واســع  بشــكل  التحكيــم 
فتسوية الخلافات والمنازعات 
التجاريــة  فــي المعامــلات 
والمالية عن طريق التحكيم 
المؤسسي يقدم آلية متقدمة 
وناجحــة مقارنة بالتحكيم 
الحــر، ذلــك أن الأطــر التي 
يوفرها التحكيم المؤسســي 
تمثــل وتعطــي ضمانــات 
كثيرة مقارنة بالتحكيم الحر 
باعتباره أحد الآليات لتسوية 
وحسم المنازعات التجارية.

كما أكد ضرورة أن يكون 
هناك تقنين لإعطاء تصاريح 
المراكــز بحيــث يتــم وضع 
شــروط جودة لإشــهار أي 

بطء تنفيذ أحكام المحكمين من قبل محاكم التنفيذ في الدول الأعضاء والقصور في التنظيم القانوني من أبرز التحديات أمام التحكيم التجاري الخليجي
يوجـد أكثر من ١٢٧ منظمـة تحكيم في أكثر من ٦٥ دولـة ووقّعنا على مذكرات تعاون ثنائـي مع ٦٣ مركز تحكيم فـي دول الخليج وحول العالم
الثورة الصناعية ساهمت في النمو المتسارع في التبادل التجاري بجميع أنحاء العالم والتنمية المالية والتجارية تؤدي للحاجة إلى معالجة سريعة للمنازعات
الدولية المعايير  وفق  ليكون  تجاري  تحكيم  مركز  أي  لإشهار  جودة  شروط  وضع  يتم  بحيث  المراكز  تصاريح  لإعطاء  تقنين  هناك  يكون  أن  ضرورة 

التحكيم أمام المركز يتميز بسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم وتحكم الأطراف في الإجراءات والسرعة في فض المنازعة
أحكام المركز نافذة في جميع دول مجلس التعاون كون قواعده مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول الخليج ومنشأها اتفاقية إقليمية
المركز سجل ما يزيد عن ٨٢ مليون دولار كقيمة إجمالية لمنازعات فصل فيها خلال ٢٠٢١ ونسعى لتوسيع نشاط المركز في جميع دول المجلس مستقبلاً

جائحة «كورونا» فرضت التحول إلى التحكيم الإلكتروني في العديد من مراكز التحكيم وهو ما دعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون

 طارق الشميمري في سطور١٩ مركزاً للتحكيم
أعلن الشميمري أهم ١٩ مركزا للتحكيم 

حول العالم وهي:
١ ـ غرفــة التجارة الدوليــة - محكمة 

التحكيم الدولية.
٢ ـ محكمة لندن للتحكيم الدولي.

٣ ـ جمعية التحكيم الأميركية.
٤ ـ محكمة التحكيم الدائمة.

٥ ـ مؤسســة التحكيم التابعة للغرفة 
السويسرية.

٦ ـ مركز ڤيينا الدولي للتحكيم.
٧ ـ غرفة ستوكهولم التجارية للتحكيم.
٨ ـ مركز سنغافورة للتحكيم الدولي.

٩ ـ مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي.

١٠ ـ مركز التحكيم الاقتصادي والتجاري 
الصيني الدولي.

١١ ـ مركز القاهــرة الإقليمي للتحكيم 
التجاري الدولي.

١٢ ـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
١٣ ـ محكمة التحكيم الرياضية.
١٤ ـ مؤسسة التحكيم الألمانية.

١٥ ـ جمعية التحكيم التجاري الياباني.
١٦ ـ المركز الأسترالي للتحكيم التجاري 

الدولي.
١٧. مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم

١٨. المجلس الهندي للتحكيم
١٩. مركز جامز الدولي للتحكيم (لندن)

خريج جامعــة الكويــت - بكالوريوس في 
الاقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية، وشغل 
العديد من المناصب الإدارية الدولية وفي الكويت، 
عمل في الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ كرئيس لجنة 
الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة في 
التحكيم في لاهاي بهولندا، وكذلك رئيس اللجنة 
المالية والإدارية ومراقب المجلس التنفيذي في ذات 
المحكمة خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨، بالإضافة 
لمنصب نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة 
العدل في الفترة من العام ٢٠٠٣ حتى العام ٢٠١٢.

لــه عدد من العضويــات أهمها عضو اتحاد 
الصحافيين الدوليين (بروكسل) منذ ٢٠٠٣، عضو 

هيئة التحكيم الدولية (كنــدا)، عضو في مركز 
التحكيم بجمعية المهندســين، وترأس عددا من 
الجمعيات منها رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية 

التعاونية (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٧).
كما ان لديه مشاركات وحضورا في عدد من 
الدورات القضائيــة والاقتصادية والمالية داخل 
الكويت وخارجها وكذلــك المؤتمرات والدورات 
المتصلة بالتحكيم المحلي والدولي، فيما شــارك 
كمحاضر في مؤسسات مختلفة منها: معهد الكويت 
للدراسات القضائية (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٤)، محاضر في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (٢٠٠٩ 

ـ ٢٠١٠).

الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون أكد أنه أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية بعيداً عن المحاكم


